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 الجمهورية التونسية

 الحمــد لله                     العدلوزارة    

 محكمة التعقيب 

 62097 القضيةعدد 

 03/12/2018 القرار تاريخ

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

ة من الاستاذ 36742 تحت عدد 29/03/2018بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

 . التعقيبلدى  ةالمحامي  "س.ب"

س، في بالمحكمة الابتدائية بتون ****صاحب السجل التجاري عدد  "د.ح":  نيابة عن

 تونس . ب ****شخص ممثله القانوني الرئيس المدير العام الكائن مقره 

كالة انوني تمثله الوفي شخص ممثله الق " د" الناقل البحري مجهز السفينة :  ضد

 قانوني شركة ذات مسؤولية محدودة سجلها التجاري" في شخص ممثلها الل.و.إالبحرية "

اذ نائبها الاستتونس  ب ****الكائن مقرها  **** بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد

 المحامي لدى التعقيب . "ش.د.ظ"

، شرركة ففيفررة الاسررش فرري شررخص ممثلهررا مرسررش بالسررجل التجرراري بتررونس "ب.ع.ل.ت" /2

  تونس ب ****مقره  ****تحت عدد 

عن محكمة 10/01/2018الصادر بتاريخ 1375 طعنا في القرار الاستئنافي عدد 

الاصل  و فيشكلا    ين الأصلي والعرضيبقبول  الاستئنافالاستئناف بتونس والقاضي نهائيا 

انف لمستابنقض الحكش الابتدائي المطعون فيه و القضاء من جديد بعدم سماع الدعوى و اعفاء 

برفض  وليه ها المؤمن اليه و بحمل المصاريف القانونية على المحكوم عمن الخطية و ارجاع مال

 الاستئناف العرضي اصلا .

 .ب.ج""ع.رالأستاذ بواسطة عدل التنفيذ المقدمة  وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب

ع وعلى نسخة الحكش المطعون فيه وعلى جمي 23/04/2018بتاريخ   2570 عدد  حسب محضره

 م م ت . م 185حسب مقتضيات الفصل  27/04/2018لوثائق المقدمة في الاجراءات وا
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النقض  وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة و الرامية الى طلب

 و الاحالة و الاعفاء .

 . 03/05/2018بتاريخ  "ش.د.ظ" وبعد الاطلاع على التقرير المقدم من الأستاذ

 :اق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح علنا بما يليوبعد الاطلاع على اور

 من حيث الشكل

ل القانونيرة طبرق احكرام الفصر  و صريهه أوضراعه لجميع  ايالتعقيب مستوف حيث كان مطلب

 من هذه الناحية.  وما بعده من م م م ت مما يتجه معه قبوله 175

 من حيث الاصل

لى الاسانيد التي انبنى عليها ان حيث اتضح بالرجوع الى القرار المطعون فيه وا

من شركة اشترى المدعي في الاصل المعقب الان عرض لدى محكمة البداية بواسطة محاميه انه 

 3.330.423.00طن متري بمبلغ جملي قدره  8044.500كمية من القمح الصلب قدرها " ك"

تش نقل البضاعة على  للطن الواحد وقد ادولار 414.00امريكي )ثمنا واجرة نقل( بحساب  دولارا

 29/01/2014التجاري وكان وصولها يوم  حلق الواديالى ميناء  " التي وصلت  د" متن السفينة 

لتحديد نوعية البضاعة  50046وقبل الوصول استصدر المدعي اذن على عريضة تحت عدد 

البضاعة عية والاشراف على فتح العنابر بعد نزع الافتام بحضور الاطراف المعنية وتحديد نو

من وجود اجسام غريبة وانجز الخبير مأموريته وتبين له ان الكمية المنصوص عليها وسلامتها 

بوثائق الشحن والفاتورتين اكبر من الكمية الواصلة فعلا لمخازن ديوان الحبوب وان كمية النقص 

 13.645.440و تش تقدير هذه الخسارة من قبل الخبير المنتدب بمبلغ  متريا اطن 32.960بلهت 

باعلام المطلوب الاول عن طريق ممثله بتونس الوكالة  الى القيام المدعيمما دفع دولار امريكي 

البحرية وعن طريق نادي حماية السفينة بواسطة رسالة تحفظات موجهة لهما عن طريق الفاكس 

لوب ك تقدم المطلوطلب منه تقديش ضمان بنكي يهطي قيمة النقص وتبعا لذ 17/5/2013بتاريخ 

يكفل بمقتضاه يا صادر عن المطلوب الثاني تونسدينارا 27000.000بضمان بنكي مضمن به مبلغ 

فلاص الكمية الناقصة من البضاعة والمصاريف في حدود ذلك المبلغ وقد تحمل المدعي 

مصاريف مراقبة الشحنة ومعلوم تأمين البضاعة حسب شهادة التأمين كما تحمل مصاريف 

لغ المبا بأن يؤدي  المدعى عليه الاول  بالزامعلى اساس ذلك قام طالبا الحكش المراقبة الصحية و
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لقاء قيمة النقص الحاصل في البضاعة والفائض القانوني بالقيمة  د 22.018.964المالية التالية:

الى تمام الوفاء توجيه مكتوب التحفظات للمطلوبة التجارية الجاري على المبلغ المذكور من تاريخ 

بعنوان مصاريف د  4.617د بعنوان مصاريف تامين البضاعة الناقصة و مبلغ  91.496غ و مبل

دولارا امريكيا  12.525المراقبة الصحية عن البضاعة الناقصة و ما يعادل بالدينار التونسي مبلغ 

د بعنوان اجرة الخبير كالزامه 1.680.400لقاء كلفة مراقبة الشحن عن البضاعة الناقصة و مبلغ 

و حمل المصاريف لقاء اتعاب تقاضي و اجرة محاماة عن قضية الحال الاف دينار  5اء مبلغ باد

القانونية عليهما كالزام الكفيل المتضامن باداء هاته المبالغ في حدود مبلغ الضمان الذي اسنده لفائدة 

ان تبين ان  الف دينار و الزام مجهز السفينة بان يدفع المبالغ المستحقة 27المدعي و الذي قدره 

 مبلغ الضمان لا يستوعب جميع المبالغ كالاذن بالنفاذ العاجل .

د ونس حكمها عدوبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت  المحكمة الابتدائية بت        

 ثلهبالزام المدعى عليه الاولى في شخص مموالقاضي ابتدائيا  19/11/2015بتاريخ  35060

ه كفالت في حدود مبلغو لمدعى عليه الثاني في شخص ممثله القانوني القانوني بالتضامن مع ا

لقانوني ا( بأن يؤديا للمدعي في شخص ممثله 27.000.000الف دينارا ) بسبعة و عشرونالمقدرة 

 المبالغ المالية التالية:

لاثة ث  29/01/2014يوم ل الموافق  الدينار التونسي يوم وصول البافرةما يعادل ب/1

اء لق امريكي(دولار 13.654.440سنت ) 440وامريكيا دولارا  و اربعونوفمسمائة  عشر الف

 .النقص الحاصل بالبضاعة 

ة د( لقاء معلوم تامين البضاع91.496مليما )  496واحد و تسعون دينارا و  /2

 الناقصة .

لبضاعة د( لقاء معلوم المراقبة الصحية عن ا4.617مليما )  617اربعة دنانير و  /3

 ناقصة .ال

شر عاثني   29/01/2014يوم وصول البضاعة بتاريخ  ما يعادل بالدينار التونسي /4

لبضاعة لقاء معلوم مراقبة الشحنة عن ا( اامريكي دولارا 12.525سنت ) 525ومريكيا دولارا 

 الناقصة .

 ( لقاء اجرة افتبار معدلة.1500.000د دينارا ) الف و فمسمائة /5
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 اجرة محاماة معدلة.اتعاب تقاضي و ( لقاء 400،د000دينار ) اربعمائة/6

 لدعوىاو حمل المصاريف القانونية عليهما و رفض الدعوى فيما زاد على ذلك و قبول 

 المعارضة شكلا و رفضها اصلا .

ف واصرردرت محكمرة  الاسررتئناالحكرش الابترردائي المرذكور الناقرل البحررري و حيرث اسررتانف 

 ااعيرن هتربواسرطة محامي "د.ح"فعقبره ده و محترواه بالطرالع المبين تاريخره و عردبتونس حكمها 

 عليه ما يلي:

 من اتفاقية هومبورغ  31و  16و 5و 4و 3مخالفة احكام المواد المطعن الاول: -

لرذي امضرى امن الاتفاقية فان الناقل البحري مجهز السرفينة  16قولا انه عملا باحكام المادة 

لا ؤولا عن كامل النقص الحاصل في البضراعة و انره عمروكيله على وثائق الشحن دون تحفظ مس

ن الدافليرة و من الاتفاقيرة فران احكرام مجلرة التجرارة البحريرة و غيرهرا مرن القرواني 3باحكام المادة 

خرالف مرع الاعراف ان وجدت في الدول المصادقة على المعاهدة عند تاويلها تنطبق بقدر مرا لا يت

لك حلول ذف فانه يتعين العدول عن تطبيقها حتى لا ينتج عن احكام المعاهدة و في صورة الافتلا

لصرادر ا 9860مناقضة للمعاهدة وهو ما اكدته محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعرة بقرارهرا عردد 

 و.و انه بامضاء تونس على معاهدة همبورغ اصبحت لها علوية فري التطبيرق  14/04/2016في 

ث حررالات حصرررية فرري صررورة حصررولها يصرربح الناقررل قررد اوردت فرري المررادة الخامسررة منهررا ثررلا

لحيرة اعن الحيوانات  /2الاعفاء من اجل الحريق  /1البحري معها معفى من كل مسؤولية وهي : 

 145صرل نقص الطريق التي نرص عليهرا الف 5عن انقاذ الارواح  و بالتالي فقد ازاحت المادة  /3

ن مر 16ح نظامره القرانوني يخضرع للمرادة من م ت ب من قائمرة الاعفراءات مرن المسرؤولية و اصرب

 المعاهدة .

باب ان نقص الطريق كسبب مرن اسر 16و انه الى جانب ما ذكر فانه يؤفذ من احكام المادة 

 يقة الشرحنالاعفاء من المسؤولية لا يقوم لوحده بل يجب على الناقل تسجيل تحفظاته بشانه في وث

سربته نمن الاتفاقية و اما بخصروص تقرديره و  17و بشرط ان يستجيب هذا التحفظ لشروط المادة 

 سادسا م ت ب . 145فانه يتجه الرجوع الى الفصل 

و لاحظ نائب المعقب ان عملية نقل البضراعة موضروع النرزاع و باعتبارهرا تمثلرت فري نقرل 

يكرون  كمية من الحبوب من مينراء بفرنسرا الرى مينراء حلرق الروادي بترونس باعتبراره مينراء التفريرغ
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منها . كما  2ي فاضعا لاتفاقية همبورغ للنقل الدولي البحري للبضائع عملا بمضمون المادة بالتال

ثبت ان المعقب ضده حاليا الناقل البحري قد امضى علرى وثيقرة شرحن دون ان يقردم ايرة تحفظرات 

 والبيانرات المتعلقرة بهرا و فاصرة وزنهرا  في شان البضراعة المنقولرة او احتررازات فري فصروص

 5و  4ى هو المسؤول عن كل نقص قد يحصل بالبضاعة المنقولة تطبيقا لاحكام المادتين عليه يبق

سادسا م ت ب و تفريعا  145و لا مجال حينئذ لتطبيق مقتضيات الفصل  من الاتفاقية 16و المادة 

على ذلك فان محكمة القرار المطعون فيه و حينما قضت باعفاء الناقل الدولي البحري جزئيرا مرن 

مررن م ت ب بسرربب نقررص الطريررق علررى عقررد نقررل بحررري  145ولية علررى اسرراس الفصررل المسررؤ

للبضررائع فاضررع لاتفاقيررة هررامبورغ تكررون قررد افطررات فرري تحديررد القررانون الواجررب التطبيررق علررى 

البحررري الرردولي و كرران بالتررالي قرارهررا مشرروبا بسرروء تطبيررق اتفاقيررة همبررورغ  مسررؤولية الناقررل

 مستوجبا للنقض .

و  م ا ع 544من م ت ب و مخالفة احكام الفصل  145ي : سوء تطبيق الفصل المطعن الثان

 م م م ت : 123هضش حقوق الدفاع و سوء التعليل عملا باحكام الفصل 

قرل مرن م ت ب حمرل النا 145قولا انره فلافرا لمرا اسرتنتجته محكمرة الاسرتئناف فران الفصرل 

تجرة عرن : لتلرف او التعيرب او الاضررار ناالبحري المسؤولية عن كامل البضاعة الا اذا اثبت ان ا

لسفرة عن النقص الحاصل اثناء السفر في حجش البضاعة او وزنها حسب طبيعتها و طول ا /6....

 و تقلبات الجو و ما يجيزه العرف ."

لقمرح( و انه بالنسبة لنرزاع الحرال لرش يثبرت الناقرل البحرري كيرف ان الرنقص فري البضراعة ) ا

متقلبا  ش يبين كيف ان طول السفرة تسبب في ذلك و لش يثبت ان الجو كانحصل بسبب طبيعتها و ل

ري ناقرل البحرعرف في المواني التونسية يجيز اعفاء ال اثناء السفرة البحرية كما لش يثبت ان هناك

ملري . بالمائة من وزنهرا الج 0.5من نسبة معينة من النقص الحاصل في البضاعة تكون في حدود 

لا يمكن  و انه فلافا لما ذهبت اليه المحكمة المطعون في حكمها فان نوع البضاعة ) قمح صلب (

لناقرل لامرر بمسرالة اثبرات وجرود عررف مردعى بره مرن قبرل اان تتاثر بعوامل الطريق . كما تعلرق ا

, و ضراعة بالمائة من الكمية الجمليرة للب 0.5يحدد حسب زعمه نسبة الاعفاء من النقص بما قدره 

 في هذا الصدد وجب عدم الخلط بين امرين هامين و مختلفين و هما : 
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 145نص عليه الفصل  / الاعفاء بسبب نقص الطريق طبق ما يجيزه العرف وهو امر 1    

 من  م ت ب .

ات بالمائررة مررن ذلررك الررنقص أي اثبرر 0.5اثبررات ان العرررف يجيررز اعفرراء الناقررل فرري حرردود  /2

وجود عرف يجيرز تلرك النسربة . وهرو مرا يتطلرب ممرن يتمسرك بوجرود عررف يحردد قيمرة الاعفراء 

لرك ذيثبرت وجرود بالمائة مرن كميرة الصرفقة , ان  0.5بسبب نقص الطريق في مادة الحبوب بنسبة 

لمطعرون و عليه تكون محكمرة الحكرش ام ا ع . 544العرف بالمواني التونسية عملا باحكام الفصل 

تفاقيرة مرن ا 31و16و5و4و3فيه بقضائها باعفاء الناقل من نقص الطريق قد فالفت احكام المرواد 

لررب وهررو مررا يطم ا ع ممررا يجعررل حكمهررا معرضررا للررنقض لهررذا السرربب  543همبررورغ و الفصررل 

 الطاعن القضاء به .

خبرراء كما لاحظ انره و علرى الافترراض جردلا امكانيرة قبرول اتفاقيرة همبرورغ للاعفراء فران ال

نقص كمرا العدليين ليسوا مؤهلين لتحديد عرف في مادة الحبوب يجيز اعفاء الناقل من جزء من الر

 ان التحجج بآراء بعض الخبراء لا يعدو سوى ان يكون راي فني لا غير .

ان عدم الرد علرى دفروع جوهريرة مرن طررف محكمرة الحكرش المطعرون فيره يجعرل حكمهرا و 

 من م م م ت هاضما لحقوق الدفاع و معرضا للنقض . 123مخالفا لما اوجبه الفصل 

ية على منتهيا الى طلب قبول التعقيب شكلا و اصلا نقض القرار المطعون فيه و احالة القض

 نظر فيها مجددا بواسطة هيئة افرى .محكمة الاستئناف بتونس لاعادة ال

ن اعررلام نيابترره و تقريررر عرر "ش.د.ظ"  الأسررتاذ قرردم وحيررث جوابررا علررى مسررتندات التعقيررب 

صل فقد المعقب ضده الاول في الاجال و حسب الصيغ القانونية فهو مقبول شكلا اما من حيث الا

نحصر في ش المطعون فيه قد اردا على المطعن الاول ان النقاش القانوني لدى محكمة الحك  لاحظ

مرن م ت ب مرن عدمره علرى قضرية الحرال و مردى اثبرات الناقرل  145مدى انطبراق احكرام الفصرل 

و انره . لعرف نقص الطريق بالمواني التونسية دون ان تتش اثارة فضوع النزاع لاتفاقيرة همبرورغ

غ فانره تفاقيرة همبرورطالما لش يثر الطاعن لدى محكمة الموضروع دفعرا مفراده ان النرزاع فاضرع لا

م م ت  ممرن  175ليس له ان يثيره لاول مرة لدى التعقيب .و بالتالي فهو مخالف لاحكرام الفصرل 

 و بالتالي متعينا للرفض .
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تحققت  و بخصوص المطعن الثاني لاحظ انه فلافا لما جاء به فان محكمة الدرجة الثانية /2

ناد الررى حكمررة الدرجررة الثانيررة لررش تكتررف بالاسررت. كمررا تجرردر الملاحظررة ان مفرري نطرراق اسررتقراءاتها 

يررر تقريررري الافتبررار المجررريين فرري قضررايا مشررابهة لقضررية الحررال بررل قررد اسررتندت ايضررا الررى تقر

المجرى بخصوص الشحنة موضوع قضية الحال و قد  "س.ج"الافتبار المجرى بواسطة الخبير 

 تحققت المحكمة وجود نقص الطريق و ذلك حسب العرف الثابت .

 رفض التعقيب أصلا متى قبل شكلا نائب المعقب ضده الاول طلب و عليه   

 ةـــــــــــمـــــــكـــحــــــــــالم

 

  لتداخلهما ووحدة القول فيهما ين المطعنعن 

       

 تحديرررد القواعرررد القانونيرررةحيرررث ان الاشررركال المطرررروح مرررن فرررلال الطعرررن الحرررالي يتمثرررل فررري  

عقد نقرل والمتصل ب المعنية بالنزاعلخلاف القائش بين جملة الأطراف المستوجب اعتمادها لفض ا

ل البحرري تنازعت في شأنه بالأساس مجلة التجرارة البحريرة و إتفاقيرة الأمرش المتحردة للنقر بحري

ا  والمصررادق عليهرر1978مررارس  31للبضررائع المعروفررة باتفاقيررة "هررامبورغ " الصررادرة بترراريخ 

يخ والترري دفلررت حيلررز التلنفيررذ بتررار 1980مرراي  28لمررؤرف فرري ا 1980لسررنة  33بالقررانون عرردد 

01/11/1992 . 

ة و و حيرث اعتبرررت محكمررة الحكررش المطعررون فيرره ان النررزاع يخضررع لمجلررة التجررارة البحريرر     

 منها فيما يتعلق بنقص الطريق . 145لت بناءا عليه احكام الفصل فعل 

قرع بربلاد اع يتعلرق بنقرل بضراعة مرن مينراء واوحيث لا جدال ان عقد النقل البحري مثير النرز    

" مرن 2عقردا دوليرا علرى معنرى المرادة "ترونس وعليره فهرو يعتبرر أجنبيرة إلرى مينراء حلرق الروادي 

  ثانيرة فرانمعاهدة هامبورغ وطالما كان الامر كذلك فإنه فلافرا لمرا ذهبرت اليره محكمرة الدرجرة ال

رها قيب بدوائلتجارية وهو ما اقرته  محكمة التعأحكام المعاهدة هي المنطبقة دون احكام المجلة ا

 30اريخ الصادر بتر 25857قرار الدوائر المجتمعة عدد المجتمعة في العديد من القرارات منها 

 و غيرها من القرارات . 30/01/2014بتاريخ  6691و كذلك عدد  12/2010/



 

 

 

8 

 نصرروص والقرروانينوحيررث مررن المسررلش برره ان لاتفاقيررة هررامبورغ علويررة فرري التطبيررق علررى ال

انره يراعري التي اكدت على "منها  3عمالا للمادة وإ من الدستور 20عملا باحكام الفصل الدافلية 

موحرد  في تفسير وتطبيق احكام هذه الاتفاقية طابعها الدولي وضرورة الحرص على التزام مرنهج

تفاقيرة إونسرية علرى وهو ما كرسه فقه قضاء هذه المحكمة باعتبراره أنره " بمصرادقة الحكومرة الت" 

قواعرد ... والمعروفرة بتسرمية "31/03/1978الأمش المتحدة للنقل البحرري للبضرائع المؤرفرة فري 

لبحرري، اهامبورغ " ...أصبحت هذه الإتفاقية وحدها المنطبقة علرى جميرع عمليرات النقرل الردلولي 

اف كلمرا إرادة الأطرروأحكامها آمرة وتتعلق بالنلظام العام ولا يمكرن مخالفتهرا بصررف النظرر عرن 

نطبراق إتوفر عنصر من عناصر إنطباقها الواردة بالفصل الثاني منها. وإنحصر ترتيبا علرى ذلرك 

تشرملها  مجلة التجارة البحرية في نطراق النقرل البحرري الردافلي للبضرائع وفري المواضريع التري لرش

عمليرات  البحريرة علرى الإتفاقية كالنقل البحري للأشخاص، ولا يمكن تطبيق أحكرام مجلرة التجرارة

 النقل البحري الدولي للبضائع إلا:

دابير المؤقتة في فصوص الت 21ـ إذا أرجعت الإتفاقية إلى العمل بالقانون الوطني ) المادة 

في    25في فصوص العوارية العامة )الخسائر المشتركة( والمادة  26الوقاية والمادة  أو

 فصوص التلف الذي يتسبب فيه حادث نووي(.

 و وسائلبار أـ إذا تعلق الأمر بإجراءات لش يقع تنظيمها بموجب الإتفاقية كإجراءات الإفت

 الإثبات.

لي ري دوـ إذا تش الإتفاق بمقتضى وثيقة الشلحن بين الناقل والشاحن في عملية نقل بح

ي يبر تعققرا غير فاضعة لهذه الإتفاقية على إفتيار القانون الوطني التونسي.." ) للبضاعة 

  .( 28/06/2007بتاريخ  8872/2006مدني عدد 

مرن الجرائز  تطبيرق احكرام الفصرل  القرول بانرهان ما ذهبت اليه محكمة الحكش فيه مرن وحيث 

يرق  من م ت ب لسكوت المعاهدة الدولية عرن مسرالة الاعفراء المبنرى علرى قاعردة نقرص الطر 145

لا عن التي تجعل الناقل البحري مسؤو من اتفاقية هامبورغ 17و 16و 5و 4 ضارب  مع المواديت

ليمها البضاعة المعهود له بها حسب الوصف المدرج بوثيقة الشحن من وقت شحنها الى تاريخ تس

هرا عليره ملزمرا بتسرليش البضراعة حسرب الروزن المضرمن بوثيقرة الشرحن وكرل نقرص في بناءويعتبر 

  .يعتبر مسؤولا عليه 
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فاصيل الشحن ت ة هامبورغ انه " إذا تضمن سندمن اتفاقي 16وحيث اقتضت احكام المادة 

 أو وزنها أو طع ،تتعلق بالطبيعة العامة للبضائع ، أو علاماتها الرئيسية ، أو عدد الطرود أو الق

 للبضائع قتهاكميتها ، يعلش الناقل أو الشخص الآفر الذي يصدر سند الشحن نيابة عنه بعدم مطاب

مشحون" أو "كان قد صدر سند شحن مؤشر عليه بكلمة  ة إذاالمتلقاة فعلا ، أو للبضائع المشحون

لة ل المعقووسائتتوفر لديه أسباب معقولة تحمله على الاشتباه في ذلك ، أو إذا لش تتوفر لديه ال

أوجه عدم  يدرج الناقل أو الشخص الآفر تحفظا في سند الشحن يثبت للتحقق من هذه التفاصيل ،

 رلتحقق غيولة لالتي حملته على الاشتباه ، أو كون الوسائل المعقالصحة في التفاصيل أو الأسباب 

 .متوفرة

لحالة اإذا لش يقش الناقل ، أو أي شخص آفر يصدر سند الشحن نيابة عنه ، بإثبات  .2

 نت في حالةفي سند الشحن ، اعتبر أنه قد أثبت في سند الشحن أن البضائع كا الظاهرة للبضائع

 .ظاهرة سليمة

وفي حدود هذا  من هذه المادة 1ء التفاصيل التي يدرج بشأنها تحفظ تجيزه الفقرة باستثنا .3

 :  التحفظ

ها في رد وصفيعتبر سند الشحن قرينة ظاهرة على أن ناقل البضائع تلقى البضائع الوا -أ   

  "هذه البضائع إذا كان قد صدر سند شحن مؤشر عليه بكلمة "مشحون سند الشحن أو شحن

ث ، بما في إثبات ما يخالف ذلك إذا انتقل سند الشحن إلى طرف ثال ل من الناقللا يقب -ب

 ييكون قد تصرف بحسن نية اعتمادا على الوصف الوارد للبضائع ف ذلك أي مرسل إليه ،

 ..".السند

 145يؤفذ من كل ما تقدم ان محكمة الحكش المطعون فيه حين طبقت احكام الفصل وحيث 

ام اتفاقية همبورغ رغش علويتها على القانون الدافلي , منتهية الى  اعفاء من م ت ب مستبعدة احك

الناقل البحري المعقب ضده الان من النقص الذي اعترى البضاعة المتمثلة في كمية من القمح 

 0.5الصلب مثلما اثبته تقرير الافتبار , معتبرة ان النقص مما يتسامح فيه طالما لش يتجاوز نسبة 

. العرف الثابت بموجب تقارير افتبار و استنادا الى طبيعة البضاعة و حالة الطريق  بالمائة وهو
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من اتفاقية همبورغ و  17و  16و  5و 4و موجبات المواد  2تكون قد فالفت احكام المادة 

 عرضت حكمها للنقض .

 حيث افلح الطاعن في طعنه واتجه اعفائه من الخطية . 

 ولهاته الاسباب

و اصررلا و نقررض الحكررش التعقيررب شرركلا  مطلررببررول قررررت المحكمررة ق

ا المطعون فيه و احالة القضرية علرى محكمرة الاسرتئناف بترونس للنظرر فيهرا مجردد

 بهيئة افرى.

ولى عن الدائرة المدنية الا 2018 ديسمبر 03صدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 

 مقي ومريلسيدتين هندة العلااوعضوية المستشارتين  نازك كادةالسيدة المتركبة من رئيستها 

ائدة سيدة عالو بمساعدة كاتبة الجلسة  يروز العباسي السيدة فو بحضور المدعي العام   البكوش

 البرقاوي

 وحرر في تاريخه.
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